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[bookmark: _Toc224702786]الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc224702787]1.1 مقدمة:
تُعد إدارة المخاطر من الموضوعات الجوهرية في الإدارة الحديثة، نظرًا لما تواجهه المنظمات من تحديات متزايدة في بيئات العمل المعاصرة التي تتسم بالتغير السريع وارتفاع مستوى عدم اليقين. ومع تزايد تعقيد العمليات التنظيمية وتنوع مصادر المخاطر، لم يعد الاهتمام بإدارة المخاطر مقتصرًا على وضع سياسات وإجراءات رسمية فقط، بل امتد ليشمل بناء ثقافة تنظيمية داعمة تساعد العاملين على إدراك المخاطر والتعامل معها بصورة منهجية وفعالة.
وفي هذا السياق، برز مفهوم ثقافة المخاطر بوصفه أحد المفاهيم الحديثة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، حيث يشير إلى مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التنظيمية التي تؤثر في كيفية فهم العاملين للمخاطر والتعامل معها داخل المنظمة. وتساعد ثقافة المخاطر القوية في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر، وتشجيع التواصل الفعال بشأنها، بما يسهم في تحسين قدرة المنظمة على التعامل مع التحديات واتخاذ قرارات أكثر توازنًا وفاعلية.
ومن جهة أخرى، تمثل فعالية اتخاذ القرار عنصرًا أساسيًا في نجاح المنظمات وتحقيق أهدافها، إذ تعتمد جودة القرارات الإدارية على توفر المعلومات المناسبة، وتحليل البدائل المتاحة، وفهم المخاطر المحتملة المرتبطة بكل قرار. وكلما كانت البيئة التنظيمية أكثر دعمًا للتعامل المنهجي مع المخاطر، ازدادت فرص اتخاذ قرارات أكثر دقة وواقعية واتساقًا مع أهداف المنظمة.
وتكتسب العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار أهمية خاصة في إدارات الخدمات المشتركة في الشركات الكبرى، ولا سيما في قطاع البتروكيماويات، حيث تتداخل القرارات التشغيلية والإدارية مع اعتبارات المخاطر، وتؤثر بصورة مباشرة في جودة الخدمات، وكفاءة العمليات، واستمرارية الأداء التنظيمي. ومن هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار، وبيان مدى تأثير الثقافة التنظيمية المرتبطة بالمخاطر في دعم جودة القرارات داخل المنظمة.
[bookmark: _Toc224702788]1.2 مشكلة الدراسة:
على الرغم من تزايد الاهتمام بإدارة المخاطر داخل المنظمات الحديثة، إلا أن كثيرًا من المؤسسات ما زالت تركز على الجوانب الإجرائية أو الرقابية لإدارة المخاطر أكثر من اهتمامها ببناء ثقافة تنظيمية داعمة لها. ويؤدي هذا الوضع في بعض الحالات إلى ضعف الوعي بالمخاطر، أو محدودية الإفصاح عنها، أو غياب التكامل بين التفكير بالمخاطر وعملية اتخاذ القرار، مما قد ينعكس سلبًا على جودة القرارات الإدارية وفعاليتها.
كما أن فعالية اتخاذ القرار لا تعتمد فقط على توافر المعلومات أو الخبرة الإدارية، بل تتأثر كذلك بطبيعة البيئة التنظيمية التي يُتخذ القرار في ظلها، ومدى وعي العاملين بالمخاطر، ووضوح المسؤوليات، وجودة الاتصال الداخلي، ودور القيادة في دعم الممارسات التنظيمية السليمة. وعندما تكون ثقافة المخاطر غير واضحة أو غير مترسخة داخل المنظمة، فقد يؤدي ذلك إلى قرارات أقل جودة، أو أبطأ استجابة، أو أقل اتساقًا مع الأهداف والسياسات العامة.
وتبرز المشكلة بصورة أوضح في البيئات التنظيمية التي تتطلب اتخاذ قرارات متكررة وسريعة ذات أثر مباشر على العمليات، كما هو الحال في إدارات الخدمات المشتركة في قطاع البتروكيماويات، حيث ترتبط القرارات الإدارية والتشغيلية بمستويات مختلفة من المخاطر والتحديات. ومن هنا، تتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى فهم العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل هذا السياق التنظيمي، وتحليل مدى تأثير الثقافة التنظيمية الداعمة للمخاطر في تحسين جودة القرارات الإدارية.
وبناءً على ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس الآتي:
ما طبيعة العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل المنظمة؟
[bookmark: _Toc224702789]1.3 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله، والمتمثل في العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار، وهو موضوع يجمع بين جانبين أساسيين في الإدارة المعاصرة، هما: إدارة المخاطر من جهة، وصنع القرار من جهة أخرى. ويمكن توضيح أهمية الدراسة من خلال الجوانب الآتية:
أولًا: الأهمية العلمية
تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في إسهامها في تعزيز الأدبيات المرتبطة بثقافة المخاطر وعلاقتها بفعالية اتخاذ القرار، خاصة في البيئة التنظيمية العربية. كما أنها تسهم في تقديم إطار نظري يربط بين مفاهيم إدارة المخاطر والثقافة التنظيمية وعمليات اتخاذ القرار، بما يدعم فهمًا أعمق للعلاقة بين هذه المتغيرات.
ثانيًا: الأهمية التطبيقية
تنبع الأهمية التطبيقية للدراسة من إمكانية الاستفادة من نتائجها في تحسين الممارسات الإدارية داخل المنظمات، حيث يمكن أن تساعد في إبراز أهمية بناء ثقافة تنظيمية داعمة لإدارة المخاطر، بما يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية، وتعزيز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات والمخاطر المختلفة بصورة أكثر فاعلية.
ثالثًا: الأهمية التنظيمية
تكتسب الدراسة أهمية تنظيمية خاصة في بيئات العمل التي تتطلب سرعة في الاستجابة ودقة في اتخاذ القرار، مثل إدارات الخدمات المشتركة في قطاع البتروكيماويات، حيث يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في لفت الانتباه إلى أهمية القيادة، والاتصال المؤسسي، والوعي بالمخاطر، والمساءلة، بوصفها أبعادًا تسهم في ترسيخ ثقافة المخاطر ودعم القرار الفعال.
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تهدف الدراسة إلى:
1. تحديد مفهوم ثقافة المخاطر وأهم أبعادها داخل إدارة الخدمات المشتركة في إحدى شركات قطاع البتروكيماويات والمتمثلة في القيادة والاتصال المؤسسي والوعي بالمخاطر والمساءلة.
يهدف هذا الهدف إلى توضيح الأسس النظرية التي تقوم عليها ثقافة المخاطر،
ففهم هذه الأبعاد يتيح للباحث بناء إطار علمي يساعد في تحليل تأثير ثقافة المخاطر على القرارات.
كما يُمكّن المنظمات الخاصة من تشخيص الوضع الحالي لثقافة المخاطر لديها، وتحديد مدى النضج الثقافي مقارنة بالمعايير العالمية مثل ISO 31000 وCOSO ERM. 
2. تحليل العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار:
يركز هذا الهدف على دراسة الترابط بين طبيعة ثقافة المخاطر داخل المنظمة وجودة القرارات المتخذة.
فالمنظمات التي تمتلك ثقافة مخاطر ناضجة تتخذ قرارات أكثر دقة ومرونة وواقعية،
بينما المنظمات التي يغيب فيها الوعي بالمخاطر غالبًا ما تعتمد على القرارات العشوائية أو الاندفاعية.
ويُتوقع أن يساهم هذا الهدف في تقديم نموذج يوضح كيف تعمل ثقافة المخاطر كعامل مؤثر مباشر أو غير مباشر في تحسين عملية اتخاذ القرار، سواء على المستوى التشغيلي أو الاستراتيجي. 
3. دراسة دور القيادة والاتصال المؤسسي في تعزيز ثقافة المخاطر:
 تعد القيادة أحد أبرز العوامل التي تشكل ثقافة المخاطر داخل أي منظمة. فالقيادة الواعية هي التي تُشرّع ممارسات المخاطر، وتشجع على الإبلاغ عن الأخطاء، وتدعم المناقشات المفتوحة حول المخاطر المحتملة.
كما أن الاتصال المؤسسي الجيد يعزز انتشار الثقافة ويساهم في إيصال المعلومات المتعلقة بالمخاطر بسرعة ووضوح لجميع الموظفين.
ومن خلال هذا الهدف، تسعى الدراسة إلى تحليل كيف تؤثر ممارسات القادة في تشكيل هذه الثقافة،
وكيف يساهم التواصل الداخلي الفعّال في ترسيخ المبادئ المتعلقة بالمخاطر لدى جميع مستويات المنظمة. 
4. اقتراح آليات عملية لتطوير ثقافة المخاطر بما ينعكس إيجابًا على جودة القرارات الإدارية:
يهدف هذا الهدف إلى تقديم حلول قابلة للتطبيق داخل المنظمات الخاصة،
وذلك من خلال مجموعة من التوصيات العملية مثل:
· تصميم برامج تدريبية لرفع الوعي بالمخاطر.
· تطوير سياسات واضحة للاتصال الداخلي.
· تعزيز دور القيادة في بناء ثقافة تنظيمية صحية.
· وضع مؤشرات لقياس نضج ثقافة المخاطر.
· دمج ثقافة المخاطر في عمليات اتخاذ القرار اليومية.
يسهم هذا الهدف في تعزيز قدرة المنظمات على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل موضوعي ودقيق للمخاطر، مما يرفع مستوى الأداء المؤسسي ويقلل من فرص الوقوع في الأخطاء. 
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1. ما طبيعة العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار في المنظمات الخاصة؟
يهدف هذا التساؤل إلى فهم الرابط الأساسي بين ثقافة المخاطر وجودة القرارات التنظيمية.
فهل تؤثر هذه الثقافة بشكل مباشر على طريقة تحليل المعلومات؟
وهل تؤدي إلى تحسين القدرة على التنبؤ بالتحديات المستقبلية؟
كما يسعى التساؤل إلى تحديد ما إذا كانت ثقافة المخاطر تشجع على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية واتزانًا،
أم أن غيابها يؤدي إلى قرارات عشوائية أو مبنية على ردود أفعال لحظية.
هذا التساؤل يمثل المحور الرئيس للدراسة، لأنه يكشف الدور الجوهري للثقافة التنظيمية في تعزيز الأداء المؤسسي.
2. ما أبرز العوامل التي تساهم في تعزيز ثقافة المخاطر داخل المنظمات الخاصة (إدارة الخدمات المشتركة (موضوع البحث))؟
تسعى الدراسة من خلال هذا التساؤل إلى تحديد المكونات والعناصر التي تشكل الأساس الذي تُبنى عليه ثقافة المخاطر.
وتتضمن هذه العوامل:
· القيادة التنظيمية ودرجة وعيها بالمخاطر،
· سياسات الاتصال الداخلي،
· البرامج التدريبية المتعلقة بالمخاطر،
· البيئة التنظيمية والقيم المشتركة.
يساعد هذا التساؤل في توضيح ما إذا كان تعزيز ثقافة المخاطر يتطلب جهودًا هيكلية،
أم أنه يعتمد على ممارسات فردية وسلوكية داخل المنظمة.
كما يحدد مدى نضج الثقافة الحالية مقارنة بالممارسات العالمية.
3. كيف يؤثر الوعي بالمخاطر على جودة القرارات الإدارية؟
هذا التساؤل يربط بين مستوى المعرفة بالمخاطر ومستوى جودة القرار.
فكلما كان الموظفون وقادة المنظمة على دراية بالمخاطر المحتملة،
كانت قراراتهم أكثر دقة واتزانًا، مبنية على توقعات واقعية ومعلومات شاملة.
أما في حال ضعف الوعي، فإن القرارات تُتخذ بناءً على توقعات شخصية أو معلومات ناقصة،
مما يزيد من احتمال الفشل أو التعثر.
ويسعى هذا التساؤل لتحديد ما إذا كان الوعي بالمخاطر يمثل شرطًا أساسيًا للوصول إلى قرارات ذات جودة عالية في القطاع الخاص.
4. ما دور القيادة والاتصال المؤسسي في ترسيخ ثقافة المخاطر؟
يركز هذا التساؤل على العلاقة بين السلوك القيادي وطريقة تواصل المؤسسة مع موظفيها،
وكيف يسهم كل منهما في نشر ثقافة المخاطر أو إضعافها.
فالقيادة الواعية هي التي:
تشجع على الإبلاغ عن الأخطاء، تدعم تبادل المعرفة، وتوفر بيئة آمنة للنقاش حول المخاطر.
أما الاتصال المؤسسي فيعمل كقناة ناقلة للمعرفة،
فإن كان قويًا وشفافًا، زادت قدرة العاملين على اتخاذ قرارات مدروسة.
هذا التساؤل يكشف ما إذا كانت القيادة والاتصال يمثلان عاملين مباشرين،
أم أنهما يؤديان دورًا وسيطًا يساعد في تفعيل ثقافة المخاطر عبر المنظمة كلها.
5. ما مستوى فعالية اتخاذ القرار داخل المنظمة، وذلك من حيث جودة القرار، وسرعة اتخاذه، ومدى اتساقه مع السياسات التنظيمية المعتمدة؟
تم طرح هذا التساؤل انطلاقًا من أن فعالية اتخاذ القرار تمثل أحد المؤشرات الأساسية على كفاءة الأداء الإداري داخل المنظمة، إذ لا يكفي أن يتم اتخاذ القرار، بل يجب أن يكون القرار مناسبًا من حيث الجودة، ومتخذًا في الوقت المناسب، ومتسقًا مع السياسات والإجراءات التنظيمية. وتبرز أهمية هذا التساؤل في أن الدراسة لا تسعى فقط إلى معرفة وجود قرارات داخل المنظمة، وإنما تهدف إلى قياس مستوى فعالية هذه القرارات من خلال أبعاد محددة وواضحة يمكن الاستناد إليها في التحليل.
كما أن اختيار أبعاد جودة القرار، وسرعة اتخاذه، واتساقه جاء لكونها من أكثر الأبعاد تعبيرًا عن فعالية القرار في البيئة التنظيمية. فجودة القرار تعكس مدى اعتماده على معلومات دقيقة وتحليل مناسب، في حين تعكس سرعة اتخاذ القرار قدرة الإدارة على الاستجابة للتحديات في الوقت الملائم، بينما يشير اتساق القرار إلى مدى انسجامه مع السياسات والقرارات الأخرى داخل المنظمة. ومن ثم، فإن طرح هذا التساؤل يساعد في تكوين صورة شاملة عن واقع القرارات الإدارية داخل المنظمة، ويهيئ لفهم العلاقة بين هذا الواقع وبين مستوى ثقافة المخاطر السائدة.
6. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار تعزى إلى المسمى الوظيفي، بما يعكس اختلاف الإدراك بين المديرين والموظفين داخل المنظمة؟
تم طرح هذا التساؤل لأن المسمى الوظيفي يعد من المتغيرات المهمة التي قد تؤثر في طريقة إدراك الأفراد للبيئة التنظيمية، وفي تقييمهم لواقع ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل المنظمة. فالمديرون، بحكم مواقعهم الإشرافية ومسؤولياتهم المباشرة في صنع القرار أو المشاركة فيه، قد تكون لديهم رؤية مختلفة عن الموظفين فيما يتعلق بوضوح الممارسات التنظيمية المرتبطة بالمخاطر أو مستوى فعالية القرارات المتخذة. وفي المقابل، فإن الموظفين قد يقيمون هذه الجوانب من زاوية التنفيذ اليومي ومدى انعكاس القرارات عليهم في بيئة العمل.
وتنبع أهمية هذا التساؤل من أنه يساعد في الكشف عن وجود اختلافات في التصور أو الإدراك التنظيمي بين المستويين الإداري والتنفيذي، وهو ما يضيف بعدًا تحليليًا مهمًا للدراسة. فوجود فروق بين المديرين والموظفين قد يشير إلى تفاوت في فهم ثقافة المخاطر أو في تقييم فعالية القرارات داخل المنظمة، بينما عدم وجود فروق قد يدل على وجود درجة من الاتساق في الإدراك بين مختلف الفئات الوظيفية. وبذلك، فإن طرح هذا التساؤل يسهم في تعميق فهم النتائج وعدم الاكتفاء بقياس العلاقة العامة بين المتغيرات فقط.
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في ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها، تم صياغة فروض الدراسة بهدف التحقق من طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة، وذلك على النحو الآتي:
الفرضية الرئيسة
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل المنظمة.
الفرضية الثانية 
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد العينة حول ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار تعزى إلى المسمى الوظيفي.
وتمثل هذه الفروض الأساس الذي تقوم عليه المعالجة الإحصائية في الدراسة، حيث سيتم اختبارها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة للتحقق من مدى صحتها في ضوء البيانات الميدانية التي تم جمعها من أفراد عينة الدراسة.
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يوضح نموذج الدراسة العلاقة بين متغيرات البحث، حيث تفترض الدراسة وجود تأثير لثقافة المخاطر في فعالية اتخاذ القرار داخل المنظمات الخاصة، وبشكل خاص داخل إدارات الخدمات المشتركة في شركات قطاع البتروكيماويات.
وتُعد ثقافة المخاطر المتغير المستقل في هذه الدراسة، بينما تمثل فعالية اتخاذ القرار المتغير التابع. وتشير ثقافة المخاطر إلى القيم والممارسات التنظيمية التي تشجع على الوعي بالمخاطر ومناقشتها وإدارتها بشكل فعال داخل المنظمة.
وتتكون ثقافة المخاطر في هذه الدراسة من أربعة أبعاد رئيسية هي:
· القيادة
· الاتصال المؤسسي
· الوعي بالمخاطر
· المساءلة
حيث تعكس هذه الأبعاد مدى دعم الإدارة العليا لممارسات إدارة المخاطر، وفعالية قنوات الاتصال المتعلقة بالمخاطر داخل المنظمة، ومستوى إدراك الموظفين لأهمية إدارة المخاطر، إضافة إلى وضوح المسؤوليات والمساءلة المرتبطة باتخاذ القرارات.
أما فعالية اتخاذ القرار فتمثل قدرة المنظمة على اتخاذ قرارات مناسبة مبنية على المعلومات والتحليل، بما يسهم في تحقيق أهداف المنظمة والتعامل مع التحديات المختلفة. وقد تم قياس فعالية اتخاذ القرار من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي:
· جودة القرار
· سرعة اتخاذ القرار
· اتساق القرار
ويفترض نموذج الدراسة أن وجود ثقافة مخاطر قوية داخل المنظمة يسهم في تحسين فعالية اتخاذ القرار، حيث تساعد ممارسات إدارة المخاطر على تزويد صناع القرار بالمعلومات والتحليلات اللازمة لتقييم البدائل المختلفة واتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية.
ويبين الشكل التالي نموذج الدراسة الذي يوضح العلاقة بين متغيرات البحث.
ثقافة المخاطر
القيادة – الاتصال المؤسسي – الوعي بالمخاطر – المساءلة

فعالية اتخاذ القرار
جودة القرار – سرعة القرار – اتساق القرار
· المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على الأدبيات والدراسات السابقة في مجال إدارة المخاطر واتخاذ القرار
[bookmark: _Toc224702794]الفصل الثاني : الإطار النظري والدراسات السابقة
[bookmark: _Toc224702795]2.1 مقدمة:
يتناول هذا الفصل الإطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، وذلك بهدف بناء الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة الحالية. ويشمل هذا الفصل عرضًا للمفاهيم الرئيسة المتعلقة بثقافة المخاطر وأهميتها في المنظمات، إضافة إلى توضيح مفهوم فعالية اتخاذ القرار والعوامل المؤثرة فيه داخل البيئات التنظيمية المختلفة.
وتعد ثقافة المخاطر من المفاهيم الحديثة نسبيًا في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، حيث تشير إلى مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التنظيمية التي تؤثر في كيفية إدراك المخاطر والتعامل معها داخل المنظمة. وتلعب ثقافة المخاطر دورًا مهمًا في دعم ممارسات إدارة المخاطر وتعزيز قدرة المنظمات على الاستجابة للتحديات والتهديدات المحتملة في بيئة العمل المتغيرة.
كما يرتبط مفهوم فعالية اتخاذ القرار بقدرة القيادات الإدارية على اتخاذ قرارات مناسبة تستند إلى المعلومات والتحليل المنهجي للمخاطر والفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة القرارات الإدارية وزيادة قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وقد حظي موضوع ثقافة المخاطر باهتمام متزايد في الأدبيات الحديثة، نظرًا لارتباطه المباشر بجودة الأداء المؤسسي وفعالية القرارات الإدارية. وتشير الأدبيات في هذا المجال إلى أن وجود ثقافة تنظيمية داعمة لإدارة المخاطر يسهم في تعزيز الوعي بالمخاطر، وتحسين مستوى الاتصال الداخلي، ودعم القيادات الإدارية في تقييم البدائل المختلفة قبل اتخاذ القرار.
ويهدف هذا الفصل إلى تقديم إطار نظري متكامل يوضح العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار، وذلك من خلال استعراض المرتكزات النظرية المرتبطة بالموضوع، وبيان دور هذه الثقافة في دعم الممارسات الإدارية داخل المنظمات، تمهيدًا للانتقال إلى الجوانب المنهجية والتحليلية في الفصول اللاحقة.
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تُعرف المخاطر بأنها احتمال حدوث أحداث أو ظروف قد تؤثر في قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها، سواء بصورة سلبية أو إيجابية. وقد أصبحت إدارة المخاطر من العناصر الأساسية في الإدارة الحديثة، لما لها من دور في مساعدة المنظمات على التعرف على المخاطر المحتملة وتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
وتنبع أهمية إدارة المخاطر من كونها تسهم في تعزيز قدرة المنظمة على حماية مواردها، وتحسين جودة قراراتها، ورفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع التغيرات والتحديات المختلفة. كما ترتبط إدارة المخاطر بالاستراتيجية ارتباطًا وثيقًا، إذ تساعد في دعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر عند اتخاذ القرارات التنظيمية.
وانطلاقًا من ذلك، برز مفهوم ثقافة المخاطر بوصفه أحد المكونات الأساسية التي تعكس مدى حضور التفكير بالمخاطر داخل المنظمة، وتأثيره في السلوك الإداري وفعالية اتخاذ القرار.
تعتمد هذه الدراسة على عدد من المنطلقات النظرية التي تساعد في تفسير العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل المنظمات. ويأتي هذا الارتباط نتيجة لتزايد اهتمام المنظمات الحديثة بإدارة المخاطر بوصفها جزءًا أساسيًا من الحوكمة المؤسسية والأداء التنظيمي، وليس مجرد وظيفة رقابية أو إجراء وقائي محدود.
وتشير ثقافة المخاطر إلى مجموعة القيم والمعتقدات والسلوكيات التنظيمية التي تؤثر في كيفية إدراك العاملين للمخاطر والتعامل معها داخل المنظمة. ولا تقتصر ثقافة المخاطر على وجود سياسات مكتوبة أو أنظمة رسمية، بل تمتد لتشمل الممارسات اليومية، وطبيعة التواصل الداخلي، ومستوى الشفافية، ومدى استعداد الأفراد للإبلاغ عن المخاطر ومناقشتها بصورة موضوعية.
وتكتسب ثقافة المخاطر أهميتها من كونها تمثل الإطار التنظيمي الذي يوجه سلوك العاملين عند مواجهة المواقف التي تتضمن درجة من عدم اليقين. فعندما تكون ثقافة المخاطر واضحة ومترسخة، يصبح العاملون أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة، وأكثر قدرة على التعامل معها بطريقة منظمة، كما تزداد فرص اتخاذ قرارات أكثر توازنًا وفاعلية.
كما ترتبط ثقافة المخاطر بعدد من الأبعاد التنظيمية التي تعكس مستوى نضجها داخل المنظمة، ومن أبرزها: القيادة، والاتصال المؤسسي، والوعي بالمخاطر، والمساءلة. فالقيادة تمثل العنصر المحوري في بناء هذه الثقافة من خلال توجيه العاملين وتبني ممارسات تنظيمية تشجع على مناقشة المخاطر والالتزام بالتعامل معها. أما الاتصال المؤسسي فيسهم في دعم ثقافة المخاطر من خلال تحسين تدفق المعلومات وتسهيل تبادل المعرفة المتعلقة بالمخاطر بين مختلف المستويات الإدارية.
ويعد الوعي بالمخاطر من الأبعاد الأساسية كذلك، لأنه يعكس مدى إدراك العاملين للمخاطر المرتبطة بأعمالهم، ومدى فهمهم لتأثير هذه المخاطر في تحقيق أهداف المنظمة. كما تمثل المساءلة عنصرًا مهمًا في هذا السياق، لأنها ترتبط بوضوح المسؤوليات وتحمل نتائج القرارات، بما يسهم في تعزيز الانضباط التنظيمي وتقليل القرارات العشوائية أو غير المدروسة.
وفي المقابل، فإن فعالية اتخاذ القرار تمثل قدرة المنظمة على اختيار البدائل المناسبة في الوقت المناسب، بالاعتماد على المعلومات المتاحة وتحليل الظروف المحيطة والمخاطر المرتبطة بكل بديل. ولا تقتصر فعالية اتخاذ القرار على جودة القرار فقط، بل تشمل أيضًا سرعة اتخاذه واتساقه مع السياسات التنظيمية والأهداف العامة للمنظمة.
وتشير الأدبيات الإدارية إلى أن فعالية اتخاذ القرار تتأثر بعوامل عديدة، من أبرزها جودة المعلومات، ووضوح الأهداف، ومستوى التنسيق بين الإدارات، وطبيعة البيئة التنظيمية، ومدى وعي القيادات والعاملين بالمخاطر المحتملة. ومن هنا تظهر العلاقة الوثيقة بين ثقافة المخاطر واتخاذ القرار، إذ إن وجود ثقافة تنظيمية داعمة لإدارة المخاطر يساعد على تحسين جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار، ويعزز قدرتهم على تقييم البدائل المختلفة بصورة أكثر منهجية.
كما أن المنظمات التي تتمتع بثقافة مخاطر أكثر نضجًا تكون غالبًا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات متوازنة تجمع بين تحقيق الأهداف من جهة، وتقدير المخاطر المصاحبة من جهة أخرى. ويساعد ذلك على رفع جودة القرارات الإدارية وتقليل الأخطاء الناتجة عن ضعف المعلومات أو غياب التحليل أو محدودية الوعي بالمخاطر.
وبناءً على ذلك، تنطلق الدراسة الحالية من افتراض أساسي يتمثل في أن تعزيز ثقافة المخاطر داخل المنظمة يسهم في تحسين فعالية اتخاذ القرار، من خلال إيجاد بيئة تنظيمية أكثر وعيًا بالمخاطر، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المختلفة بطريقة علمية ومنظمة.
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وهو من أكثر المناهج استخدامًا في الدراسات الإدارية والتنظيمية التي تهدف إلى وصف الظواهر كما هي في الواقع وتحليل العلاقات بين متغيراتها المختلفة بصورة علمية ومنهجية. ويتميز هذا المنهج بقدرته على الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، إذ لا يقتصر على تقديم وصف عام للظاهرة محل الدراسة، بل يمتد إلى تفسيرها وتحليل أبعادها والعوامل المؤثرة فيها.
وتظهر ملاءمة هذا المنهج في الدراسة الحالية من خلال طبيعة المشكلة البحثية التي تتمحور حول تحليل العلاقة بين ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل بيئة تنظيمية محددة. فالدراسة لا تقتصر على استعراض المفاهيم النظرية المتعلقة بثقافة المخاطر واتخاذ القرار، بل تسعى كذلك إلى قياس مستوى هذه المتغيرات في الواقع العملي، وتحليل مدى الارتباط بينها في بيئة العمل.
وقد تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي لعدة اعتبارات علمية ومنهجية، من أهمها أن موضوع الدراسة يرتبط بظواهر تنظيمية وإدارية يمكن قياسها من خلال آراء العاملين واتجاهاتهم، كما أن هذا المنهج يسمح بجمع بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي، ومن ثم الوصول إلى نتائج يمكن تفسيرها في ضوء أهداف الدراسة وتساؤلاتها.
كما تتناسب هذه المنهجية مع طبيعة الدراسة الحالية من حيث اعتمادها على الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث يعد الاستبيان من الأدوات المناسبة في الدراسات الكمية، لما يتميز به من قدرة على جمع البيانات من عدد من المشاركين خلال فترة زمنية محددة، مع إمكانية تحويل الإجابات إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي.
ولا يقتصر استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة على مجرد وصف مستوى ثقافة المخاطر أو فعالية اتخاذ القرار داخل المنظمة، بل يمتد إلى تحليل طبيعة العلاقة بينهما، وتفسير النتائج في ضوء البيئة التنظيمية التي أجريت فيها الدراسة. وهذا ما يمنح الدراسة بعدًا تحليليًا يتجاوز الوصف السطحي للظاهرة إلى فهم أعمق لأبعادها التنظيمية والإدارية.
وتعتمد الدراسة في جانبها التطبيقي على جمع بيانات ميدانية من أفراد عينة الدراسة من خلال الاستبيان، ثم إخضاع هذه البيانات لمجموعة من الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية. وقد شملت هذه الأساليب حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف اتجاهات العينة، واستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha) للتحقق من الاتساق الداخلي لفقرات الاستبيان، إضافة إلى استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة، واختبار (T-Test) لقياس الفروق بين استجابات المديرين والموظفين.
ويعكس هذا التوجه المنهجي رغبة الدراسة في الجمع بين الوصف الكمي والتحليل الإحصائي، بما يسهم في تقديم نتائج أكثر دقة وموضوعية حول واقع ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار داخل المنظمة. كما يتيح هذا المنهج إمكانية تفسير النتائج بصورة علمية تدعم الإجابة عن تساؤلات الدراسة واختبار فرضيتها الرئيسة.
وبناءً على ما سبق، فإن المنهج الوصفي التحليلي يُعد المنهج الأنسب لهذه الدراسة، لأنه يوفر إطارًا علميًا منظمًا يجمع بين بناء الخلفية النظرية من جهة، وقياس الظاهرة ميدانيًا وتحليلها إحصائيًا من جهة أخرى، الأمر الذي يساعد في الوصول إلى نتائج عملية يمكن الاستفادة منها علميًا وتطبيقيًا في مجال إدارة المخاطر واتخاذ القرار.
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اعتمدت هذه الدراسة على نوعين رئيسيين من مصادر البيانات، وذلك بهدف تحقيق قدر مناسب من الشمول العلمي والموضوعية المنهجية في معالجة موضوع الدراسة. وقد تم الجمع بين البيانات الأولية والبيانات الثانوية من أجل بناء إطار نظري متكامل من جهة، وتوفير بيانات ميدانية فعلية يمكن تحليلها إحصائيًا من جهة أخرى.
أولًا: البيانات الأولية:
تمثل البيانات الأولية المصدر الأساسي للمعلومات المتعلقة بالجانب التطبيقي في هذه الدراسة، وقد تم جمعها من خلال الاستبيان الذي صُمم خصيصًا لقياس متغيرات الدراسة المتمثلة في ثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار. وقد وُجِّه هذا الاستبيان إلى عينة من العاملين في إدارة الخدمات المشتركة في إحدى شركات قطاع البتروكيماويات، بهدف الحصول على استجابات تعكس واقع الممارسات التنظيمية المرتبطة بالمخاطر، ومدى تأثيرها في فعالية القرارات الإدارية.
وتكتسب البيانات الأولية أهميتها من كونها تمثل معلومات مباشرة تم الحصول عليها من أفراد العينة أنفسهم، الأمر الذي يمنح الدراسة طابعًا ميدانيًا ويعزز من قدرتها على قياس الظاهرة محل الدراسة في بيئتها الواقعية. كما أن الاعتماد على البيانات الأولية يساعد في الوصول إلى نتائج أكثر ارتباطًا بسياق الدراسة الفعلي، مقارنة بالاكتفاء بالتحليل النظري أو الأدبيات السابقة فقط.
وقد تم تصميم الاستبيان بحيث يغطي أبعاد متغيرات الدراسة بصورة شاملة، مع مراعاة وضوح العبارات وسهولة فهمها وارتباطها المباشر بموضوع الدراسة. كما تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة موافقة أفراد العينة على العبارات الواردة في الاستبيان، بما يسمح بتحويل الاستجابات إلى بيانات كمية قابلة للتحليل الإحصائي.
ثانيًا: البيانات الثانوية:
اعتمدت الدراسة كذلك على البيانات الثانوية، والتي تمثلت في مجموعة من المصادر العلمية والأكاديمية التي ساعدت في بناء الإطار النظري للدراسة وتحديد مفاهيمها الرئيسة. وقد شملت هذه المصادر:
· الكتب العلمية المتخصصة في إدارة المخاطر والإدارة التنظيمية.
· الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة.
· التقارير والمعايير المهنية المرتبطة بإدارة المخاطر المؤسسية.
· الرسائل العلمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
وقد أسهمت هذه البيانات الثانوية في توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار، كما ساعدت في تدعيم الخلفية النظرية للدراسة وصياغة فرضيتها الرئيسة. إضافة إلى ذلك، فقد كان للبيانات الثانوية دور مهم في تحديد الأبعاد المناسبة لمتغيرات الدراسة، وفي بناء الاستبيان بما يتوافق مع الأدبيات العلمية ذات الصلة.
أهمية الجمع بين النوعين من البيانات:
إن الاعتماد على كل من البيانات الأولية والثانوية منح الدراسة قدرًا أكبر من التكامل المنهجي، حيث أسهمت البيانات الثانوية في بناء الأساس النظري للدراسة، في حين وفرت البيانات الأولية المعلومات التطبيقية اللازمة لاختبار الفرضية والإجابة عن تساؤلات الدراسة. ويُعد هذا التكامل بين النوعين من البيانات من العوامل التي تعزز من قوة الدراسة ومصداقية نتائجها.
وبناءً على ذلك، فإن مصادر جمع البيانات في هذه الدراسة لم تقتصر على مجرد توفير معلومات وصفية عن الظاهرة، بل أسهمت في بناء رؤية علمية متكاملة تربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، بما يحقق أهداف الدراسة بصورة أكثر دقة وموضوعية.
[bookmark: _Toc224702799]2.5 أدوات الدراسة :
اعتمدت هذه الدراسة على الاستبيان بوصفه الأداة الرئيسة لجمع البيانات الميدانية من أفراد عينة الدراسة، وذلك لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية التي تنتمي إلى الدراسات الكمية، وتهدف إلى قياس متغيرات تنظيمية يمكن التعبير عنها من خلال استجابات الأفراد واتجاهاتهم نحو مجموعة من العبارات المرتبطة بموضوع الدراسة.
ويُعد الاستبيان من أكثر أدوات البحث استخدامًا في الدراسات الإدارية والتنظيمية، لما يتميز به من قدرة على جمع البيانات من عدد مناسب من المشاركين خلال فترة زمنية محددة، إضافة إلى سهولة تنظيم البيانات الناتجة عنه وتحويلها إلى بيانات رقمية قابلة للتحليل الإحصائي. كما أن هذه الأداة تعد مناسبة لقياس الجوانب السلوكية والإدراكية المرتبطة بثقافة المخاطر وفعالية اتخاذ القرار، وهي جوانب يصعب ملاحظتها بصورة مباشرة دون الرجوع إلى آراء العاملين أنفسهم.
وقد تم تصميم الاستبيان في هذه الدراسة بما يتناسب مع أهدافها ومتغيراتها الرئيسة، بحيث يتيح قياس مستوى ثقافة المخاطر داخل المنظمة، وكذلك مستوى فعالية اتخاذ القرار لدى العاملين. كما روعي في بنائه أن تكون الفقرات واضحة ومباشرة وسهلة الفهم، وأن ترتبط بصورة منهجية بالأبعاد التي تقوم عليها متغيرات الدراسة.
وسيتم عرض أداة الدراسة ومكوناتها وتفاصيل بنائها وقياس صدقها وثباتها بصورة أكثر تفصيلا في الفصل الثالث ضمن منجية الدراسة.


الصفحة  من 

الصفحة 14 من 14

